كان كلامنا المتقدم في أن تعريف البيع بإنشاء تمليك عين بمال لا يرد عليه الإشكال بأنه يشمل الصلح والهبة المعوضة، لماذا؟ لوجود اختلاف في المفاهيم المرادة من هذه الأقسام الثلاثة، بمعنى أن حقيقة الهبة المعوضة شيء وحقيقة الصلح شيء وحقيقة البيع هي شيء آخر يغايرهما، واستشهدنا على ذلك بما أورده الشيخ الأعظم، أنه لو قال ملكتك هذه السيارة بسكنى الدار ستة أشهر، كان هذا من البيع، يعني يحمل على البيع، ولا يحمل لا على الهبة ولا على الصلح، وقلنا: إن الحمل على البيع هو حمل حقيقي، بمعنى أنه اللفظ ملكت أو بعت، ملكت، ظاهر في البيع، ولا يشمل غيرهما إلا بالقرينة، بل حتى إذا قصد المتكلم، ملكت، قصد غير البيع، ولم يأت بالقرينة لا يقع ذلك منه، لماذا؟ لأن إنشاء العقد يشترط أن يكون اللفظ الدال عليه صريحاً، كما أوضحنا ذلك فيما تقدم.
ثم بينا وهماً ودفعنا هذا الوهم، خلاصة الوهم: أن كاشف الغطاء (يرحمه الله) قال: نحن نحمل، لو قال: ملكتك السيارة بسكنى الدار ستة أشهر، نحمل اللفظ على البيع لكونه الأصل، وقلنا إن الأصل ههنا ماذا يريد به؟ يريد أن لفظة ملكت تصدق على البيع، وتصدق على الهبة، وتصدق على الصلح للاشتراك المعنوي، ولكن الأعم الأغلب الأشهر الأشد كما عبرنا هو إطلاق لفظة ملكت على البيع، ونحن نحمل هذه ملكت على البيع من باب حمل الصيغة على الأعم الأغلب، وأوضحنا أن ما ذهب إليه الشيخ كاشف الغطاء ليس بصحيح، بل الصحيح أننا نحمل ملكت على البيع لكونه المعنى الحقيقي، وصدق ملكت على الهبة المعوضة، أو على الصلح هو مجاز يحتاج إلى قرينة.
إن قلت: لعل كاشف الغطاء (يرحمه الله) أراد من قوله أن ذلك هو الأصل، لو قال: ملكتك السيارة بسكنى الدار ستة أشهر، حمل على البيع، لماذا يحمل على البيع؟ لأن ذلك هو الأصل، الأصل يريد به أننا في مقام الدلالة والإثبات، الألفاظ مثل لفظة أسد كما أشرنا، لو أطلقنا لفظة الأسد تحمل على الحيوان المفترس، ولو أردنا بها غير الحيوان المفترس لوجب أن ننصب قرينة، فلعل ما يقصده كاشف الغطاء هو هذا المعنى، يعني نحمل لفظة ملكت على البيع لأنه هو الأصل في مقام الدلالة والإثبات، وليس يريد أي كاشف الغطاء، لا يريد أن ذلك من باب الاشتراك المعنوي، بل يريد هذا المعنى، فالجواب أن حمل كلام كاشف الغطاء على هذا المعنى يصحح كلامه، يعني يجعل كلامه صحيحاً، ولكن كاشف الغطاء لا يريد هذا المعنى، بل يريد المعنى الأول الذي فيه وهم كما قلنا، يعني لا يريد أن المسألة ترجع إلى مقام الدلالة والإثبات، بل يريد أنه في مقام الثبوت لفظة ملكت تصدق على البيع كما تصدق على الصلح وكما تصدق على الهبة المعوضة، ولكن البيع هو الأعم الأغلب كما أشرنا، وقد صرح كاشف الغطاء أو أفصح عن أن مراده هذا المعنى الأول وليس المعنى الثاني في شرحه للقواعد، قواعد العلامة في كتاب البيع، فإذا كان كاشف الغطاء لا يريد المعنى الصحيح، لا يمكن أن نصحح كلامه (يرحمه الله) بما لا يريده هو، يعني على خلاف ما يريده هو، لأن المسألة ليست فقط في تصحيح الكلام، المسألة لابد أن يكون ماذا يريد المتكلم من كلامه؟ فإذا كان يريد المعنى الأول ورد عليه الإشكال، لو كان يريد المعنى الثاني لا يرد عليه الإشكال، ولكن المعنى الثاني هو لا يريده (يرحمه الله).
أيضاً من الإشكالات التي ترد على تعريف البيع: أن تعريف البيع يشمل القرض، القرض ما هو؟ القرض أنك أيضاً تملّك هذه العين للمقترض في قبال أن يؤدي إليك العوض، فإذن أنت ماذا؟ تملّكه شيئاً، ويملك ذلك الشيء على أن يؤدي إليك بعد انتهاء المدة المحددة المتفق عليها بين المقرض والمقترض أن يؤدي إليك المثل أو القيمة، نعم هو غير مطالب بالخصوصية، لأنه هو غير غاصب، الغاصب هو المطالب بالخصوصية، لكن المقترض يتملك العين من لدن المقرض على أن يضمن مثل العين أو قيمة العين إذا لم يوجد المثل، هذا في الحقيقة يصدق على القرض بأنه تمليك عين بمال، وبمعنى آخر يدخل القرض في تعريف البيع، فيكون تعريف البيع إنشاء تمليك عين بمال، الذي شمل القرض، ليس بجامع، وليس بمانع، يعني لا يجمع الأفراد ويمنع الأغيار، ليس بجامع مانع، ما منع القرض عن الدخول في التعريف، لأن إنشاء تمليك عين بمال يصدق على القرض كما رأينا.
وقد أجيب عن هذا الإشكال بأجوبة متعددة..
من هذه الأجوبة: بأن القرض يختلف عن المبادلة المالية في البيع، كيف؟ لأننا نلحظ أن في البيع هناك ثمن ومثمن، في القرض نحن نقرض العين والمقرض يتنازل عن الخصائص الشخصية، يعني لا يشترط أن يرد نفس العين، وإنما يشترك أن يرد عليه هذا المقرض مثل العين أو قيمة العين، فإذن عرفنا أن في البيع هناك مبادلة بين البائع والمشتري، لكن في القرض لا توجد مبادلة، وإنما تمليك للعين مع اشتراط الضمان على المقترض، نعم اشتراط الضمان على المقترض، تمليك مع شرط للضمان، طبعاً هذا الشرط ضمني، يعني أنا لماذا أقرض هذا العين للمقترض؟ على أن يفي إليّ أو يوفيني بالمثل أو القيمة، وليس بالخصائص المتوافرة في العين، يعني الخصائص الشخصية.
طبعاً أورد بعض المحققين العظام إشكالاً على هذه الإجابة التي أوردناها، يعني على القول بأن القرض ليس هو مبادلة بين مالين، وإنما هو تمليك للعين مع اشتراط لضمان المثل أو القيمة، ما فيه مبادلة.
المحقق الإيرواني (يرحمه الله) قال هكذا: إن القرض هو تمليك، ولكن لايمكن أن نقول إن هذا التمليك على وجه ضمان البدل، لماذا؟ يقول: لأننا لو قلنا إنه تمليك على وجه ضمان البدل كأن نحن ماذا؟ يعني نرى أن تعريف البيع ينطبق على القرض، لأن هذا أشبه بماذا؟ أن نحن ملكنا العين واشترطنا بدلاً كلياً عن هذه العين، يعني كأننا بعنا العين وسنأخذ الثمن كلياً بعد حين، بهذه المثابة، فإذن تعريف البيع كأنه أيضاً صادق على القرض إذا قلنا بهذا، لماذا؟ لأنه إذا كان بمعنى المقابلة، نحن أعطينا العين، ولكن اشترطنا وجود عوض في ذمة المعطى المقترض، فنحن يعني ما خرجنا عن الإشكال، كأنما سلمنا بالإشكال، أما إذا قلنا إن نحن ملكنا العين لكن لا على شرط أن نملك بدلاً عن هذه العين، بدلاً، المثل أو القيمة، فكأن نحن في القرض ملكنا العين مجاناً، إذا ملكنا مجاناً كيف يجب على هذا المقترض أن يؤدي المثل أو القيمة؟ لأنه هو ملك العين، ومع ذلك يجب عليه أن يضمن المثل أو القيمة، فإذن الأمر يقول هذا المحقق العلم، يقول: إن الإجابة التي قالها هؤلاء بمن أن القرض هو تمليك العين لا على وجه المبادلة وإنما بشرط ضمان المثل أو القيمة هذه ما تجعل القرض يخرج عن تعريف البيع، بل تجعل القرض داخلاً في تعريف البيع، والجواب هو كأنه تسليم للإشكال، وليس هو بدفع للإشكال، هكذا قال هذا المحقق العلم (يرحمه الله).
وحاول أن يبلور وأن يعطي إجابة، فماذا قال؟ لاحظوا ماذا قال!
قال: إن حقيقة القرض هي أن يملك المقرض للمقترض العين، ويشترط عليه تأمين، يعني كأنه يضع عنده أمانة مالية العين، ما يضمن المثل أو القيمة، كأنه يجعله ضامناً للمالية، وبمعنى آخر قال: إن القرض ينحل إلى عقدين، إلى هبة وإلى أمانة، كأنه يؤمنه على أن تكون مالية هذه العين الموهوبة له في ذمته مضمونة، فالمقرض يهب العين للمقترض على أن يكون المقترض يأمن مالية هذه العين بعد المدة المقررة، هكذا صور هذا المحقق العلم (يرحمه الله) المحقق الإيرواني، صور حقيقة القرض، بعض الأعاظم يقول: إن هذا التصوير الدقيق صناعياً، هذا تصوير دقيق صناعياً، ولكن لا يفيدنا، لماذا؟ لأننا ليس مجرد التصوير الصناعي يكفينا لطرد الإشكال، نحن نحتاج أن نلائم بين هذا التصوير الصناعي وما جاء عن العلماء في تعريف القرض، العلماء ماذا يقولون في تعريف القرض؟ يقولون هكذا: القرض هو كل مال لزم في الذمة بعقد عوضاً عن مثله، كل مال لزم في الذمة بعقد، واضح مال يلزم في ذمة المقترض عوضاً عن هذه العين التي ملكها المقترض مثل العين أو قيمة العين، فإذن هؤلاء ماذا يقولون في تعريف القرض؟ يقولون: إنه هناك مال يتعلق بذمة المقترض، وهذا ماذا؟ إما مثلي أو قيمي، وهذا المقترض لم يتملك العين إلا بهذه المالية، فكأن الإشكال يعود جذعاً، ولهذا نعرف أن تعريف البيع الذي قلنا إنشاء تمليك عين بمال يصدق على القرض كما قلنا، إذا جعلنا أنه هذا المقترض عليه أن يرد المثل أو القيمة، صار هذه المثل أو القيمة، يعني ملك العين وعليه عوض العين، وهذا تملك العين لأنه يسوغ له أن يتصرف فيها، ثم يرد العوض بعد حين أشبه بماذا؟ بأحد أقسام البيع، أن تبيع الآن، تعطي العين على أن تستلم الثمن مؤجلاً..
إذا كان الأمر كذلك، يعني إذا كانت التعاريف التي أوردها الفقهاء للقرض تجعل القرض بهذه المثابة، يعني أشبه بالمبادلة المالية، لكن المبادلة المالية بعد تملك العين يؤدي هذا المقترض مثل العين أو قيمة العين بعد حين، فيكون الحل الذي أورده المحقق الإيرواني (يرحمه الله) هو حل جميل من الناحية الصناعية، ولكن لا يفي بالغرض من أي ناحية؟ من ناحية عدم التلاؤم مع التعريفات التي أوردها الفقهاء لتعريف القرض، اللهم إلا أن نأتي بتعريف جديد للقرض ونتخلص عن الإشكال، ولكن هذه التعريفات هي التعريفات المشهورة.
سيأتينا إن شاء الله تعالى محاولة أخرى لدفع الإشكال أورده المحقق الإصفهاني لعلها أدق من المحاولة التي جاء بها المحقق الإيرواني (يرحمه الله)، يعني فيها شيء من الدقة والرد لإشكال دخول القرض في تعريف البيع.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
